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Résumé 
 
  Les membres de la communauté internationale 
ont contribué a l'adoption des règles de 
protection de l'environnement marin dans les 
règles du droit maritime formulés dans la 
convention de Montegobay relative au  droit  
maritime de 1982, concernant la réduction des 
risques de pollution afin d'assurer une protection 
complète de l'environnement fondé sur le 
principe de     l'obligation générale de protéger 
le milieu marin.      
Partant de ce principe, on a pu avoir plusieurs 
règles juridiques qui mènent a la protection de 
l'environnement marin contre la pollution, 
résultant de cette obligation générale pour 
déterminer les spécialités des pays, entre celle 
du drapeau, côtier et du port, ainsi que de 
nouvelles règles fondées sur la coopération et de 
la solidarité internationales pour permettre aux 
Etats de faire face a la pollution marine qui 
menace leurs cotes et menace même l'ensemble 
du milieu marin.                                      
Mots clés: UNCLOS 1982, Protection du milieu 
marin contre la pollution, environnement marin, 
pollution marine, pollution.   

Abstract 
 
The international community members have 
contributed in establishing the maritime 
environment protection rules within the set of the 
law of sea rules, which was drafted in Montego Bay 
convention on the law of the sea 1982. These rules 
was set to reduce the pollution dangers in order to 
offer a total  protection for the environment, 
characterized by the principle of the general 
commitment to marine environment protection.                                                                  
Based on this principle, the different legal rules 
aiming to protect the maritime environment from 
pollution started to emerge and divaricated; thus, 
there appeared new legal effects resulting from this 
general commitment concerning the definition of the 
states specialities, between the flag states, coastal 
states and port states. Moreover, new rules was set 
based on the international cooperation and solidarity 
in order to enable the states to face the maritime 
pollution that threatens their costs, in fact, it does 
threaten the overall maritime environment.   
Keywords: : United Nations Convention on Law of 
Sea1982, maritime environment protection from the 
pollution, maritime environment, maritime 
pollution, pollution.     
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الدولي في إقرار قواعد حمایة البیئة البحریة ضمن لقد ساھم أعضاء المجتمع       
مجموع قواعد قانون البحار الذي صاغھا في اتفاقیة مونتیغوباي لقانون البحار 

م، والتي جاءت كنتیجة للحد من أخطار التلوث في سبیل توفیر الحمایة الشاملة 1982
 للبیئة عمادھا مبدأ الالتزام العام بحمایة البیئة البحریة.

انطلاقا من ھذا المبدأ بدأت تتفرع منھ مختلف القواعد القانونیة الھادفة إلى حمایة      
البیئة البحریة من التلوث، وترتبت عنھ أثار قانونیة ناتجة عن ھذا الالتزام العام بتحدید 
اختصاصات الدول بین دولة العلم والدولة الساحلیة ودولة المیناء، كما تم كذلك وضع 

قوم على أساس التعاون والتضامن الدولي لتمكین الدول من مواجھة قواعد جدیدة ت
 التلوث البحري الذي یھدد سواحلھا بل یھدد كامل البیئة البحریة.

 
م، حمایة البیئة 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار :المفتاحیةالكلمات 

 البحریة من التلوث، البیئة البحریة، التلوث البحري، التلوث.
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 مقدمة
إن موضوع حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة یرجع إلى     

أھمیة البیئة البحریة، فھي تمثل مخزونا ھائلا من الثروات المعدنیة المتمثلة في النفط 
الحیة، أما في  ترتبط بغذاء الإنسان والكائناتومعادن أخرى، والثروة السمكیة التي 

 مجال النقل والاتصال الدولي تعد البحار من أفضل الطرق وأیسرھا.
ولھذا عمدت الدول إلى استكشاف واستغلال البیئة البحریة مستخدمة في ذلك       

أحدث ما لدیھا من تقنیات للحصول على ما تریده من ثروات، لكن الأمر لم یخلو من 
ار ملوثة للبیئة البحریة إذ أن الارتباط المباشر بین الأنشطة البشریة والبیئة البحریة أث

 نتج عنھا الكثیر من العوامل الملوثة للبیئة البحریة.
مما جعل المختصون بالحمایة القانونیة للبیئة البحریة یضعون قواعد قانونیة على       

ة من التلوث في ظل تداخل الأنشطة التي المستوى الدولي والوطني تحمى البیئة البحری
تجري فیھا، وعلیھ تتضح أھمیة الاھتمام العالمي المتزاید بالقضایا المرتبطة بالبیئة 
 البحریة وحمایتھا من التلوث، والتي برزت بوضوح في المؤتمرات العالمیة إبتداءا

نمیة م حول الت1972استوكھولم سنة  بمؤتمر م مرورا1958سنة  باتفاقیة جنیف
م،ھذه الاتفاقیة 1982البشریة، ووصولا إلى اتفاقیة عامة للأمم المتحدة لقانون البحار 

الالتزام العام بحمایة البیئة البحریة  التي عالجت مشكلة تلوث البیئة البحریة في إطار
والمحافظة علیھا من مخاطر التلوث، حیث یقع على عاتق الدول اعتمادھا وتدوینھا 

عاون فیما بینھا والالتزام بأحكامھا على المستویین الإقلیمي والدولي وعلى الدول الت
حتى تكون ھناك خطط وإستراتیجیات عالمیة و إقلیمیة لحمایة البیئة البحریة، ومن ھنا 

 التساؤل التالي:یمكننا طرح 
وما مدى  الجھود الدولیة المبذولة التي ساھمت وأدت إلى بلورة مبدأ الالتزام ھي ما

ومن ھنا جاءت خطة البحث لمحاولة تسلیط الضوء على المبدأ العام لإلزامیة؟ قوتھ ا
للالتزام بحمایة البیئة البحریة من التلوث التي نصت علیھا اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 

 م في جزئھا الثاني عشر كما یلي:1982البحار 
بدأ الالتزام بحمایة البیئة المبحث الأول:البیئة البحریة و التلوث، المبحث الثاني: م     

 .البحریة من التلوث
 

 المبحث الأول: البیئة البحریة والتلوث
المحیطات بوصفھا قادرة  على حقاب طویلة ینظر إلى البحار ولقد ظل الإنسان لأ    

استیعاب كل ما یلقى فیھا من مواد ومخلفات بسبب مساحاتھا الشاسعة، غیر أن 
ذلك،  إن الأخطار التي تھدد البیئة البحریة في أساسھا  الدراسات الحدیثة أثبتت عكس

وأثارھا تعود  إلى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أخل بالتوازن البیولوجي للكرة 
الأرضیة، كما أكتشف أن البیئة البحریة تعاني من تلوث حاد یھدد البشریة فضلا عن 

أن الصب في البحر لمختلف المواد ة الأخرى النباتیة والحیوانیة، وسائر الكائنات الحی
سواء كان مقصوداً أو عن طریق الحوادث، نتج عنھ تدھور نوعیة میاه البحر، حیث 

لبیئة أصبح سلة مھملات للإنسانیة،ولدراسة تلوث البیئة البحریة یجب التعرف على ا
وتبیان مفھوم التلوث البحري وتحدید العناصر الواجب  البحریة ونطاقھا وأھمیتھا

 فرھا فیھ.  تو
 المطلب الاول:  ماھیة البیئة البحریة وتحدیدھا القانوني

البیئة البحریة احد اھتمامات الحدیثة في القانون الدولي لما تتمیز بھ من سمات     
كما أن البیئة البحریة ھي  (1)خاصة، ویجعلھا تلعب دورًا مؤثرًا في الحیاة الإنسانیة.
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ولدراسة  (2)یؤثر فیھ.ي یحیط بالإنسانیة  یتأثر بھ ولذجزء من النظام البیئي العام ا
بیان أھمیتھا وتحدیدھا ماھیتھا والبیئة البحریة وحمایتھا من التلوث یجب التعرض إلى 

 القانوني وذلك علي النحو الأتي:
 الفرع الاول: ماھیة البیئة البحریة

  تعریف البیئة البحریة  -أولا
لواسعة من المیاه یة تعریف البحر، بأنھ "المسطحات القد جاء في مفھوم البیئة البحر   

أو بأنھ"مساحات المیاه المالحة  (3)ما أسفل تلك المسطحات من یابسة "المالحة، و

 (4)المتصلة ببعضھا اتصالاً حراً طبیعیاً."

فیما یتعلق سطح البحر وقاعھ و باطن تربتھ،و فالدلالة القانونیة للبحر تنصرف إلى
فقد تم التوصل إلیھ في الدورة ) (Marine Environnementلبحریة بمصطلح البیئة ا

السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبحار المنعقد في جنیف بسویسرا ونیویورك 
نات م والذي یتضمن محتواه معنى الحیاة البحریة وبما تعنیھ من كافة صور الكائ1978

بحار بالإضافة إلى میاه ھذه البحار ، التي تعیش في الالحیة و الحیوانیة والنباتیة
 (5)وقیعانھا وباطن تربتھا.

وعلى ضوء ذلك فالبیئة البحریة تعني "مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضھا 
اتصالا حراً طبیعیاً، وقاعھا وباطن تربتھا، وبما تحتویھ من كائنات حیة حیوانیة 

البحریة، وباعتبارھا نظاماً  ونباتیة، وثروات طبیعیة تشكل في مجملھا عناصر الحیاة
 (6)بیئیاً متكاملاً."

أي أن البیئة البحریة ھي كل مساحات المیاه المالحة التي تمثل كتلة متصلة بعضھا 
ما تشمل علیھ ذا الاتصال طبیعیا أو صناعیاً، وببعض متلاحمة الأجزاء، سواء كان ھ

    (7)ھذه الكتلة من جمیع أوجھ الحیاة البحریة.
ا منافع كبیرة في حیاة الإنسان عریف البیئة البحریة یتضح لدینا أن لھمن خلال ت

 كذلك استغلال البحار لما فیھ صالح البشریة وسوف نستعرض بالتفصیل ھذه المنافع.و
البیئة البحریة لیست لھا أھمیة واحدة بل تتعدد في مجالات ھمیة البیئة البحریة:  أ-ثانیا
 منھا: شتى

نظراً للقیمة الاقتصادیة التي تزخر بھا ھذه الأخیرة، فإنھا  دیة:الأھمیة الاقتصا -1  

فھي   (8)تبدو ذات أھمیة اقتصادیة بارزة للإنسان مما یجعلھا جدیرة بالحمایة والصون،
 تتوفر على منافع اقتصادیة ھامة وعدیدة تتمثل أساساً في:

البحار لیأكل منھا  لبیئة البحریة مورد غذاء حیث سخر الله سبحانھ وتعالىا -أ      
ھو الذي سخر البحر و...البشر لحما طریا،حیث یقول عز وجل في محكم كتابھ :"

لتأكلوا منھ لحما طریا وتستخرجوا منھ حلیة تلبسونھا... ولتبتغوا من فضلھ ولعلكم 
ما أنھا مصدر للثروات المعدنیة وبذلك یساھم في الأمن الغذائي، ك (9)تشكرون."

موجودة في تعادل بتفوق الموجود منھا على الیابسة ، كمناجم الفحم الالبترول ، والتي و
في میاه شواطئ تایلاند  الیابان، والقصدیر الموجودأعماق میاه بریطانیا و

ذلك الكبریت في قاع خلیج وكمیة الماس الموجودة في میاه جنوب إفریقیا وكومالیزیا،
  (10).المكسیك
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البحر حیث كونھا طریقاً للمواصلات ، و یة أیضا منتكمن أھمیة البیئة البحر -ب      
یعد الوسیط في تبادل السلع حیث یعتبر النقل البحري أفضل وسائل النقل في تبادل 

 (11)كمیات كبیرة من السلع عبر المسافات الطویلة .

: أما أھمیتھا من الناحیة الحیویة في تحقق التوازن المناخي وذلك الأھمیة الحیویة -2

كما تظھر أھمیتھا من خلال قدرة البحار (12)جة حرارة البحار النوعیة مرتفعة،لأن در
والمحیطات على امتصاص غاز ثاني أكسید الكربون من الجو، وذلك من خلال عملیة 

  (13)التمثیل الكلوروفیلي.
الأھمیة الاقتصادیة والحیویة دوراً مھما للبحار من  أظھرت :الأھمیة الإستراتجیة -3

السیاسیة ، فقد بدأت الدول تتجھ نحوھا لتنال منھا أكبر قدر من الثروات الكامنة  الناحیة
فیھا، حیث انقسم المجتمع الدولي  إلى دول بحریة عظمي تمتلك أسطول بحري ضخم 

كما أن الدول  (14)ودول لا تقدر على بسط قدراتھا الفنیة على ھذا القطاع الحیوي.
ا تتوسط ثلاث قارات ھامة "آسیا، إفریقیا وأوروبا" العربیة توجد في موقع فرید یجعلھ

وتمتد سواحلھا الطویلة من المحیط الأطلنطي غرباً إلي المحیط الھندي والخلیج العربي 
للملاحة الدولیة  شرقاً، كما أن الدول العربیة تسیطر على ممرات و طرق مستعملة

التي تربط بین قناة السویس كمضیق باب مندب، مضیق ھرمز، مضیق جبل طارق و
  (15)الشرق والغرب .

 الفرع الثاني: نطاق البیئة البحریة ( تحدیدھا القانوني ) 
م، یمكن التمییز بین خمسة أقسام 1982وفقا لقواعد قانون البحار الدولي لعام    

 لمساحة البیئة البحریة، فضلاً عن المیاه الداخلیة لكل دولة.
 مي البیئة البحریة للبحر الإقلی -أولا
میلاً  12دولة الحق في أن تحدد عرض بحرھا الإقلیمي بمسافة لا تتجاوز لكل     

 ً من خطوط الأساس المقررة في اتفاقیة قانون البحار لعام  مقاسھبحریا
ویترتب على الاعتراف للدول بحق السیادة على بحرھا الإقلیمي حقھا في (16)م،1982

الإجراءات اللازمة لمنع وضع القواعد و الطبیعیة وحقھا فيالمحافظة على ثرواتھا 
  (17)تلوثھ على ضوء الاتفاقیات الدولیة النافدة .

،كما تشابھ مع الوضع القانوني للیابسةمعنى ذلك أن الوضع القانوني للبحر الإقلیمي ی   
یقابل ھذا الحق السیادي التزام بالحفاظ على البیئة البحریة فیمتنع علیھا القیام بأنشطة 

  (18)إلى تلوث البیئة والإخلال بتوازنھا الإیكولوجي.تؤدي 
 البیئة البحریة للمنطقة المتاخمة  -ثانیا
 12وھي ذلك الجزء الذي یبدأ من نھایة البحر الإقلیمي تجاه البحر العالي لمسافة     

وتلتزم كل دولة بالتعاون مع الدول الأخرى بالحفاظ على البیئة البحریة (19)میلاً بحریاً،
 لمنطقة المتاخمة، واتخاذ تدابیر اللازمة لمراقبة التلوث فیھا ومنعھ والسیطرةل

  (20).علیھ
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 البیئة البحریة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة  -ثالثا 
ھي المنطقة الواقعة وراء البحر الإقلیمي وملاصقة لھ، ولا تمتد مساحتھا لأكثر و     
یقاس منھا عرض البحر میل بحري من خطوط الأساس التي  200من 

ومن ثم فإن الدولة الساحلیة لھا أن تمارس حق الولایة فیما یتعلق بحمایة (21)الإقلیمي،
المنطقة الاقتصادیة الخالصة والمحافظة علیھا من التلوث في ضوء الالتزام الدولي 

 (22)بحمایة البیئة البحریة. 

 البیئة البحریة للامتداد القاري  -رابعا
لقاري یشمل بالنسبة لكل دولة، قاع وباطن أرض المساحات المغمورة الجرف ا    

التي تمتد إلى ما وراء بحرھا الإقلیمي في جمیع أنحاء الامتداد الطبیعي لإقلیم تلك 
میل بحري من 200الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة ،أو إلى مساحة 

لیمي إذا لم یكن الطرف الخارجي خطوط الأساس التي یقاس منھا عرض البحر الإق
ً سیادیة (23)للحافة القاریة یمتد إلى تلك المسافة، وبذلك تمارس الدولة الشاطئیة حقوقا

على منطقة الامتداد القاري وعلیھا بالمقابل الالتزام بالامتناع عن قیام بأیة أنشطة 
  (24)یكون من شأنھا تلویث تلك المنطقة .

 الي البحار البیئة البحریة لأع -خامسا
أعالي البحار ھي جمیع أجزاء البحر التي لا تشملھا المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو    

البحر الإقلیمي أو المیاه الداخلیة للدولة، أو لا تشملھا المیاه الأرخبیلیة للدولة 
فھذه المنطقة مفتوحة لجمیع الدول سواء كانت ساحلیة أو غیر ساحلي، (25)الأرخبیلیة،

ة البیئة البحریة تمتد لتشمل كل عناصر البیئة البحریة وأجزائھا دون وحمای
وھذا الالتزام عام ومشترك یقع على عاتق الجمیع بحسبان أن البیئة (26)استثناء،

 (27)البحریة ھي تراث مشترك للإنسانیة.

 المطلب الثاني: التلوث البحري المفھوم والعناصر
فقد أصبح التلوث فیروس العصر  يءل شلقد انتشر خطر التلوث وأصاب ك      

ینتشر بسرعة مذھلة لیصیب الجمیع فالتلوث ھو فیروس فتاك لا یمیز ولا یدرك، فھو 
ومن بین أنواع التلوث الذي یصیب الكرة  (28)یحطم كل ما یصل إلیھ أو یلامسھ،

 الأرضیة تلوث البحار فھو لیس بالأمر الجدید، فقد كانت البحار أقرب الأماكن إلى
تفكیر الإنسان منذ أن بدأ یطرح فضلات أنشطتھ المختلفة من مكان معیشتھ، إن ھذه 
الأعمال التي یقوم بھا الإنسان تؤدي إلى تغییر في البیئة البحریة  مما ینتج عنھ 
أضرار تمس صحة الإنسان وسلامة الكائنات الحیة الموجودة في البحار، ولمعرفة 

حدث التلوث البحري یجدر بنا التعرف على العناصر التي یجب أن تتوفر حتى ی
 التلوث بوجھ عامة.

 الفرع الأول: ماھیة التلوث البحري
 .بل التعرض لتعریف التلوث البحريیجب تعریف التلوث بشكل عام ق أولا   
 تعریف التلوث بشكل عام  -أولا 

جاء في تقریر المجلس الاقتصادي من التعریفات العامة للتلوث ذلك الذي     
م حول تلوث الوسط والتدابیر المتخذة 1965الاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام و

"التلوث ھو التغیر الذي یحدث بفعل التأثیر  لمكافحتھ، والذي جاء على النحو التالي:
المباشر وغیر المباشر للأنشطة الأساسیة في تكوین أو في حالة الوسط على نحو یخل 
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طة التي كانت من المستطاع القیام بھا في الحالة الطبیعیة ببعض الاستعمالات ،أو الأنش
ادة أو طاقة في البیئة كما تم تعریفھ انھ یعني:"وجود أي م (29)لذلك الوسط."

بغیر كیفیتھا أو في غیر مكانھا أو زمانھا، بما من شأنھ الإضرار بالكائنات الطبیعیة،
ویتجھ الفقھ إلى القول بأن:  (30)الحیة أو الإنسان، في أمنھ أو صحتھ، أو راحتھ."

"التلوث ھو تغییر متعمد أو عفوي تلقائي في شكل البیئة ناتج عن مخلفات الإنسان، أو 
  (31)ھو تغییر الوسط الطبیعي على نحو یحمل معھ نتائج خطیرة لكل كائن حي."

 تعریف التلوث البحري: -ثانیا
ل المثال: تعریف منظمة وردت عدة تعریفات لتلوث البحار نذكر منھا على سبی   

الوارد في وثائق مؤتمرھا المنعقد في روما خلال شھر  "FAO" الأغذیة و الزراعة
م، بأن التلوث:"ینتج من إدخال الإنسان في البیئة البحریة مواد یمكن أن 1970دیسمبر 

تتسبب نتائج مؤذیة كالأضرار بالثروات البیولوجیة والأخطار على الصحة الإنسانیة 
النشاطات البحریة، بما فیھا صید الأسماك وإفساد مزایا میاه البحر عوضاً عن  وعرقلة

كما أن ھذا التعریف نجده في  (32)استخدامھا والحد من الفرص في مجالات الترفیھ."
م بشأن حمایة بیئة البحر الأحمر 1982المادة الأولى من الاتفاقیة المنعقدة بجدة سنة 

في اتفاقیة الحفاظ على البیئة البحریة للخلیج العربي وخلیج عدن من التلوث، وكذلك 
م 1976م، بل وفي اتفاقیة حمایة البحر المتوسط والمبرم في 1978المبرم في 

ببرشلونة. وبنفس الأسلوب عرفت اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة 
ولى، كما عرفتھ اتفاقیة م التلوث في المادة الثانیة الفقرة الأ2004للبحر المتوسط لعام 

م:" ھو إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غیر 1982الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 
مباشرة في البیئة البحریة،بما في ذلك مصبات الأنھار، لمواد أو طاقة ینجم عنھا أثار 
مؤذیة مثل الإضرار بالمواد الحیة والحیاة البحریة وتعریض الصحة البشریة 

، وإعاقة الأنشطة البحریة بما في ذلك صید الأسماك وغیره من أوجھ للأخطار
الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعیة قابلیة میاه البحر للاستعمال والإقلال 

وبذلك یشكل التلوث البحري المانع الأساسي أمام تحقیق حلم البشریة  (33)من الترویج."
قبل، ولھذا الصدد یؤكد تقریر منظمة الأغذیة في سد احتیاجاتھا من الغذاء في المست

والزراعة حول التلوث البحري وتأثیره على الموارد الحیة، والحالة الغذائیة العالمیة 
والملاحظ على التعریفات السابقة أنھا ترجع التلوث  (34)في حاضرھا ومستقبلھا،

ھ قد تكون لإرادة غیر البحري لإرادة الإنسان المباشر أو غیر المباشر دون الاعتداد بأن
الإنسان مساھمة في حدوث تلك الظاھرة منھا الأفعال الطبیعیة كالزلازل والبراكین 

 (35)التي تؤدي إلى اختلال التوازن البیئي للبحار.

 الفرع الثاني: عناصر التلوث البحري 
أن الملاحظ بصفة عامة أن كافة التعارف المتعلقة بتلوث البیئة البحریة تتفق على    

 التلوث البیئة یقوم على ثلاث عناصر أساسیة ھي:
 حدوث تغییر بالبیئة البحریة -أولا
تحقق التلوث بسبب إدخال مواد"صلبة أو سائلة أو غازیة"أو طاقة أیا كان شكلھا في    

وتسمى ھذه المواد بالملوثات التي تدخل في البیئة البحریة فتحدث (36)الوسط الطبیعي،
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مة البیئیة المختلفة، من شأنھا الإضرار بالكائنات الحیة أو اضطرابات في الأنظ
 (37)بالإنسان في أمنھ أو صحتھ أو راحتھ.

ً ما تنتشر المواد الملوثة على اختلاف أشكالھا في البیئة البحریة بنسب     وغالبا
البحري الذي تتحدد درجة خطورتھ متفاوتة، وتتفاعل مع بعضھا البعض مسببة التلوث 

ه، بالنظر إلى طبیعة المادة الملوثة ودرجة تركیزھا في الوسط البیئي مدى ضررو
كل تغییر في مكونات الوسط البحري، خصائصھ الكیمیائیة أو  إن (38)البحري.

البحر من ملوحتھ وحرارتھ  الفیزیائیة بالزیادة أو النقصان، وخصائص میاه
الكائنات المتواجدة بھ  لى حیاة،یؤدي إلى الإخلال بتوازن الوسط الذي یؤثر عوضغطھ

 (39)الإنسان كمستفید ھام.و

 انتساب ھذا التغییر إلى فعل الإنسان  -ثانیا
وسائل بشریة، فھذه الأخیرة، كالتصنیع والتلوث ظاھرة تحدث بفعل الأنشطة ال    

النقل وغیرھا، تؤدي إلى إحداث تغیرات في المكونات الطبیعیة للبیئة البحریة مسببة 
ذلك أن الطبیعة قد تدخل في إحداث التغیر كالكوارث الطبیعیة، ولكن ھذه  (40)التلوث،

الظواھر رغم ما تحملھ من تھدید للتوازن البیئي فإنھا لا یمكن أن تكون محلا للتنظیم 
القانوني لحمایة البیئة البحریة إذ یقتصر ھذا التنظیم على التغییر الإرادي (أي فعل 

ل التي تھدد المحیط أو البیئة البحریة استنزاف ومن مجمل المشاك (41)الإنسان)،
خیراتھا، إضافة إلى التخلص غیر السلیم من النفایات الصلبة والسائلة، حیث تم تحویل 

ة التي تلوث میاھھا بالبكتیریا البحر إلى مستودع یستقبل المخلفات البشریة والصناعی
التي أخطرھا الزیوت البترولیة،یدات و الفیروسات، إضافة إلى المواد الكیمیائیة و المبو

تعمل على التأثیر المباشر وغیر المباشر على الأفراد وصحتھم وعلى الكائنات التي 
تنتمي لھذه البیئة كالأسماك والمرجان وغیرھا من ثروات البحر، ونتیجة لذلك فإن 

 بحر یعد فیھ الفرد مصدرالتلوث البحري الذي یعد اختلال التوازن الطبیعي لبیئة ال
 المتسبب الرئیسي في التلوث.الفساد و

 حدوث تغییر بیئي ضار -ثالثا
ً بالبیئة       التغییر الناشئ عن عمل الإنسان، یلزم أن یكون تغییراً ضاراً أو مؤذیا

البحریة، وینعكس ھذا الضرر على الإنسان والكائنات الحیة وغیر الحیة، أي أن 
حد ذاتھ للقول بتوافر تلوث بحري وإنما حدوث تغییر في البیئة البحریة لا یكفي في 

ینبغي لذلك أن تؤدي ھذه التغییرات أو یحتمل أن تؤدي إلى أثار ضارة و نتائج عكسیة 
تصیب النظام البیئي وتعرض حیاة الإنسان والكائنات الحیة وغیر الحیة الموجودة في 

 (42)البحر للخطر.

حال أو مستقبلي أو  ضرر والفعل الذي یقوم بھ الإنسان قد یؤدي إلى    
فالضرر الحال الذي وقع فعلاً على البیئة البحریة كإحداث قتل للأسماك و احتمالي،

الأحیاء البحریة الأخرى، أما الضرر المستقبلي ھو مؤكد الوقوع بعد فترة زمنیة 
كطرح مواد ضارة في المیاه البحریة، وھذه المواد لا تظھر أثارھا مباشرة وإنما بعد 

إذ رر غیر محقق الوقوع في المستقبل،ة معینة، أما الضرر الاحتمالي فھو ضفترة زمنی
 (43)أن ھذا الضرر من الممكن أن یقع أو لا یقع.

 المبحث الثاني
 مبدأ الالتزام العام لحمایة البیئة البحریة من التلوث

من الملاحظ أن الجھود الدولیة المتمثلة في الدراسات والبحوث ونشاطات التنظیم 
ولي  لتطویر مبدأ الالتزام بحمایة البیئة البحریة قد اھتمت بالجانب الشرعي لحمایة الد

خلق أجھزة دولیة تتولى مھمة الدولیة، بھدف وضع أساس قانوني والبیئة البحریة 
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نع الأضرار التي تلحق تطبیق وتنفیذ ما یتم التوصل إلیھ من مبادئ وقواعد لم
المرحلة الحالیة  ة اھتمامات القانون الدولي فيأصبح ھذا الموضوع في مقدمبالبحار،و

حیث بدأت أنظار الدول تتجھ إلى أخطار التلوث الذي یھدد البیئة  من مراحل تطوره
البحریة، وبدأ اھتمام الحكومات بإصدار تشریعات ونظم وطنیة لحمایة البیئة بقصد 

عد ذلك تنفیذ الحد من انتشار التلوث ومكافحتھ، والوصول إلى تعاون دولي یضمن ب
 وتطبیق الالتزام العام لحمایة البیئة البحریة من التلوث. 

 
 المطلب الأول: الجھود الدولیة لتطویر مبدأ الالتزام ومداه

قبل الخوض في دراسة مبدأ الالتزام لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا، على نحو    
م، یجب أن ننوه بالجھود 1982نة ما جاءت بھ اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لس

الدولیة التي ساھمت وأدت إلى بلورت ھذا الالتزام على شكل نصوص قانونیة واضحة 
 ومحددة.

 الفرع الأول: الجھود الدولیة لتطویر مبدأ الالتزام
في المرحلة الأولى تعامل القانون الدولي مع مشاكل التلوث البحري خارج إطار      

، وذلك من خلال اعتماد اتفاقیات دولیة مختصة تقدم حلولاً قواعد قانون البحار
استعجالیھ، ثم تم تعدیلھا وملاءمتھا مع الحاجیات الجدیدة لحمایة البیئة البحریة من 

 (44)التلوث الناتج عن الملاحة البحریة.

م عند محاولة عصبة الأمم تدوین القانون الدولي 1930في مؤتمر لاھاي لسنة     
عر الاھتمام لمسألة حمایة البحار من التلوث، وأثناء أشغال مؤتمر الأمم فإنھا لم ت

م فإن الاھتمام 1958المتحدة الأول لتدوین قانون البحار المنعقد بجنیف في شھر أفریل 
الدولي لحمایة البحار لم یكن لھ الصدى الكافي وطبعت أشغالھ الكثیر من 

یة ضیق لكونھا تعتبر التخلص من النفط حتى كان نطاق أحكام ھذه الاتفاق(45)التردد،
ھو الخطر الوحید الذي یھدد البیئة البحریة ولكونھا قد وضعت لتطبیقھا في أعالي 

 البحار فقط.
م، وھو 1972یونیو(جوان)  12و 5وفي مؤتمر استوكھولم في الفترة ما بین     

كقضایا  للقضایا البیئیةالمؤتمر الذي یشكل مناسبة لتأكید وتوجیھ الاھتمام 
ولوضع مبادئ وأسس التي یجب أن تحكم المسعى الدولي لحمایة البیئة مجتمعیة،

إن المبادئ والمفاھیم التي جاء بھا (46)والمحافظة على الموارد والثروات الطبیعیة،
م قد جعلت من البعد البیئي حاضرا في كثیر من میادین 1972إعلان استوكھولم سنة 

قانون البحار، إذ شكلت قمة حركة الرأي العام الدولي  القانون الدولي وفي مقدمتھا
لصالح حمایة البیئة وإعادة النظر في القواعد التقلیدیة لقانون البحار ومعالجة النقائص 
التي عان منھا القانون الدولي لحمایة البحار من التلوث، وبالفعل جاءت اتفاقیة قانون 

ر القانوني لھذا المیدان، حیث تمكنت م لتجسید الإطا1982البحار مونتیغوباي لسنة 
من خلال عملیة تركیبیة تدوین المكتسبات القانونیة القائمة وإبداع قواعد قانونیة 

  (47)جدیدة.
 الفرع الثاني: مدى سریان ھذا الالتزام العام 

من اتفاقیة مونتیغوباي لتنص على "التزام عام" حیث تصرح  192جاءت المادة      
ة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا" وھذا التصریح یتعلق أساسا بأن"الدول ملزم
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بالحمایة من التلوث، في حین توجد الأحكام الھادفة إلى الحفاظ على الموارد الحیة في 
مكان أخر ضمن الأجزاء الأخرى من الاتفاقیة المخصصة لمختلف المناطق 

فھي تتضمن نصا ملزما ذي  من أكثر النصوص شمولیة192تعد المادة  (48)البحریة،

ولذلك فإن سریان الأحكام الخاصة  (49)طابع عالمي واجب على عاتق كافة الدول.
بالالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة من التلوث لا یقتصر فقط على الدول الأطراف 
وإنما یمتد لیشمل الدول الغیر ویمكن أن نؤكد ذلك من الناحیة القانونیة ثم من ناحیة 

 المضمون.
 

 من الناحیة القانونیة -أولا
الأمر ھنا یتعلق بالتزام قانوني وارد في اتفاقیة عالمیة، وبالطبع فإن سریان ھذا     

الالتزام على أطراف الاتفاقیة أمر متفق علیھ في نطاق القانون الدولي بخصوص القوة  
وروحا وبحسن  الملزمة للمعاھدات، أي التقید بما تتضمنھ ومراعاة تنفیذھا نصا

ولكن بالنسبة لسریان الالتزام على دول الغیر ونظرا أن المبدأ العام في  (50)نیة.
المعاھدات الدولیة ھو أن تلك المعاھدات لا تلزم إلا أطرافھا، أي أنھا لا تسرى ھذه 

 الاتفاقیة على دول الغیر.
قاعدة قائمة ضمن لكن ھذا الالتزام العام بحمایة البیئة البحریة من التلوث ھو     

القانون الوضعي وتجد أصولھا القانونیة في الممارسات الدولیة والاتفاقیات العالمیة 
والإقلیمیة كما تم توضیحھ في الجھود الدولیة لتطور مبدأ الالتزام، وھكذا یمكن التأكید 
على وجود عرف دولي بشأن ھذا الالتزام وكان وجوده سابق على إقرار اتفاقیة 

م، فقد جرى علیھ العمل الدولي واستقر في ضمیر الجماعة الدولیة 1982ايمونتیغوب

  (51)كمبدأ متعارف علیھ في القانون الدولي البیئي.
وھناك عدة أحكام قضائیة صدرت من محاكم دولیة تؤكد مبدأ الالتزام بحمایة البیئة 

نجلترا وجمھوریة منھا النزاع بین الدولتین ا البحریة وعدم الإضرار بالأقالیم الأخرى،
والذي تتلخص وقائعھ في كون المملكة المتحدة منحت   Moxایرلندا حول مصنع

، وان Moxلإعادة رسكلة النفایات المحروقة بھدف استخراج محروق آخر  ترخیصا
مثل ھذا المصنع یشكل خطورة تلوث من جھة رمي النفایات من طرف المصنع في 

قامت  25/01/2001ى المصنع، ففي تاریخالبحر وكذا نقل مواد إشعاعیة من وال
جمھوریة ایرلندا بإتباع إجراء التحكیم ضد المملكة المتحدة على أساس تلوث البیئة 

قامت جمھوریة ایرلندا برفع القضیة إلى المحكمة  09/11/2001البحریة، وفي تاریخ 
اجل فرض  الدولیة لقانون البحار بعد عدم امتثال المملكة المتحدة للإنذار،و ذلك من

من اتفاقیة الأمم المتحدة  لقانون البحار  5فقرة  290إجراءات تحفظیة بموجب المادة
،حیث فرضت المحكمة انھ یجب على الدولتین البقاء على اتصال بموجب  1982

والقانون الدولي العام، كمبدأ أساسي  1982الجزء الثاني عشر من اتفاقیة قانون البحار
 192ریة من التلوث والتي تراھا المحكمة مناسبة لتطبیق المادة للحفاظ على البیئة البح

  (52)من الاتفاقیة السابقة.

فطبیعة میدان حمایة البیئة عموما ومیدان حمایة البیئة البحریة على وجھ     
الخصوص، یجعل من ھذا الالتزام القانوني غیر قابل للتجزئة، ذلك أن تنفیذه من قبل 
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قد یفرغ ھذا الالتزام القانوني من محتواه، فھو یتطلب  البعض دون البعض الأخر
وبھذا جاءت اتفاقیة قانون (53)،العموم في تطبیقھ باعتباره مصلحة مشتركة دولیة

لتعمل على تدوین الالتزام العام بحمایة البیئة  192م في مادتھا 1982البحار لسنة 
 البحریة من التلوث بصفة حاسمة وقطعیة. 

 المضمون من ناحیة -ثانیا
م من حیث المضمون ترقى إلى مرتبة المعاھدات 1982إن اتفاقیة مونتیغوباي    

الدستوریة بالنسبة للمجتمع الدولي كلھ مثلھا في ذلك مثل عھد عصبة الأمم المتحدة 
ومیثاق الأمم المتحدة، ذلك لأنھا أبرمت بواسطة مجموعة من الدول تمثل الغالبیة 

قد أنشأت نظاما دولیا لھ أثار قانونیة موضوعیة تمتد إلى العظمى للمجتمع الدولي، و
       (54)جمیع الدول.

من اتفاقیة قانون البحار الذي یكرس 192إن التلوث البحري الذي نصت علیھ المادة    
الاتجاه الذي كان سائد من قبل، في النظر إلى التلوث بوصفھ أكبر الأخطار التي تھدد 

ً لتجنبھا والحد والقضاء على أثارھا،البیئة البحریة وتتطلب ج كذلك أن  (55)ھدا دولیا
یھم البیئة البحریة  192ادة مبدأ الالتزام العام بالحمایة من التلوث الوارد في الم

وھو ما یكسب مضمون ھذا الالتزام نطاقا واسعا وتتجاوز المنظور الجغرافي ككل،
ى التلوث كظاھرة ولیس على للبیئة البحریة، التي تجعل القانون الدولي ینصب عل

المجال الجغرافي الذي یحدث فیھ،وتفرض التزاما عاما على جمیع الدول مھما كان 
 (56).رموقعھا أو نوع علاقتھا بالبح

أن الالتزام العام لا یقتصر على المناطق البحریة الداخلة في الاختصاص  كما     
الوطني للدول، وإنما یشمل البیئة البحریة للمناطق غیر الخاضعة لأي اختصاص 

القطب الجنوبي، وتھدف إلى حمایة المحیط مثل أعالي البحار وقاع البحار و وطني،
  (57)الحیوي ككل.

 ذ مبدأ الالتزامالمطلب الثاني: ضمانات تنفی
یتمتع الالتزام بحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیھا من خطر التلوث أھمیة     

كبیرة، حیث یحافظ على المصالح الرئیسیة والمقومات الأساسیة للجماعة الدولیة مما 
إن صلاحیة أي التزام قانوني تكمن في  (58)جعلھ یرتفع لمكانة القاعدة القانونیة الدولیة.

ى فعالیتھ ومبلغ حظھ في التطبیق، لذلك كان من الطبیعي أن یھتم مؤتمر قانون مد
م بالبحث عن الوسیلة الفعالة لتطبیق أحكام الالتزام بما یحقق الأھداف 1982البحار 

فقد توزعت عملیة التطبیق والرقابة على تنفیذ أحكام  )59(والغایات التي وجد من أجلھا.
ا في شكل اختصاصات تشریعیة و تنفیذیة تقوم بھا الدول الالتزام في صورتین، أحدھم

 بمفردھا، والأخرى في شكل تعاون على المستویین الإقلیمي والدولي.
 الفرع الأول: التشریعات والنظم الوطنیة لھذا المبدأ 

لما كان تنفیذ الالتزام لا یتم بصورة تلقائیة وإنما یتم عن طریق الإجراءات      
ام إلى واقع قانوني واجب بیر التي یجب أن تترجم مضمون الالتزوالقواعد والتدا

لذلك بدأت الدول مھمة اتخاذ التدابیر ووضع  القواعد القانونیة التي تكفل تنفیذ النفاذ،
إن التزامات الدول في المحافظة على  (60)الالتزام على النحو الذي یحقق صیانة البیئة،
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طبقا لوضع كل دولة على حدى، فھي تتمثل في  البیئة البحریة من خطر التلوث تختلف
 ثلاث اختصاصات:

 اختصاص الدولة الساحلیة -أولا
م من اختصاصات ممنوحة للدول 1982طبقا لما أوردتھ اتفاقیة قانون البحار     

الساحلیة، في تنفیذ القواعد والقوانین الدولیة الموضوعة من قبل المنظمات الدولیة أو 
سیة، تمنح اختصاص الدولة الساحلیة في تنفیذ  القواعد المقررة المؤتمرات الدبلوما

 بحمایة البیئة البحریة من عموم الملوثات وأیضا الحد من التلوث الناتج عن السفن.
إن التلوث الصادر من البر لھا  :اختصاص الدولة الساحلیة من عموم الملوثات -1

س ھذا الحق من خلال اختصاصھا الحق في مكافحتھ باعتبار أن الدولة الساحلیة تمار
  (61)الإقلیمي على شواطئھا وفي میاھھا الداخلیة.

أما التلوث الناشئ عن الأنشطة المتعلقة باستكشاف واستغلال قیعان البحار في  
المناطق الخاضعة لولایتھا فإن تنفیذ القواعد علیھا من صمیم اختصاص الدولة 

تجري في البیئة البحریة تتم قریبة من  الساحلیة باعتبار أن معظم الأنشطة التي
وأما التلوث الناشئ عن الإغراق فقد منحت الاتفاقیة للدولة الساحلیة حق  (62).الشاطئ

وضع القوانین والتشریعات الوطنیة لمنع وخفض ومكافحة التلوث الناتج عن ھذا 
 وبنفس السیاق بالنسبة لتلوث من الجو. (63)ر،المصد

عن  احلیة في تنفیذ التزامات الحمایة من التلوث الناتجاختصاص الدولة الس -2
حیث خولت الدولة الساحلیة سلطات تنفیذیة إزاء السفن الأجنبیة المبحرة داخل  :السفن

المناطق الخاضعة لولایتھا الوطنیة، سواء تعلق الأمر بالبحر الإقلیمي أو بالمنطقة 
ذات الفعالیة لتدعیم الصفة  یعتبر الضبط أحد الوسائل (64)،الاقتصادیة الخالصة

 :ھي وھو یتخذ عدة صور تختلف كل منھا عن الأخرى الإلزامیة لتلك القواعد والنظم،
 حق تفتیش السفن -         
 حق احتجاز السفن -           

 حق المطاردة -           
یة ولذلك أي سفینة تقوم بانتھاك القواعد والنظم الوطنیة الموضوعة بقصد حما     

البیئة البحریة من التلوث، فمن الواجب علیھا أن تمتثل لما تتخذه الدولة الساحلیة نحوھا 
من إجراءات،كالتحقیق والتفتیش والاحتجاز، غیر أنھ قد لا تتمكن الدولة الساحلیة من 
ضبط المخالفة في إقلیمھا أو ملحقتھا، وھنا یصبح لھا الحق في أن تطارد السفینة 

وبعدھا یأتي حق المحاكمة الجنائیة لتكملة سلسلة الإجراءات  (65)ا.علیھالمخالفة للقبض 
المقصود بھا تدعیم فعالیة التشریعات والنظم الوطنیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة من 
خطر التلوث، والواقع أن إجراءات الضبط السابقة لا یمكن أن تكفي لتدعیم الصفة 

لابد أن توجد جزاءات جنائیة أخرى تحقق الفعالیة  الإلزامیة لتلك التشریعات و النظم،
 المطلوبة.

: یوجد حق الدولة الساحلیة في التدخل لتفادي التلوث الناجم عن الحوادث البحریة-
تین، أو إحدى السفن لأي سبب ھذا الحق في حالة وقوع تصادم بین سفینتین بحری

لي یھدد مصالح الدولة ویكون من شأن ھذا التصادم أو الغرق حدوث تسرب بتروكان،
 (66)الساحلیة لشواطئھا ومصالحھا من خطر التلوث أو من احتمال حدوثھ.

 اختصاص دولة العلم -ثانیا
إن القانون الدولي التقلیدي للبحار كان یعطى لدولة العلم الذي ترفعھ السفن أو      

الطائرات حال تواجدھا في أعالي البحار اختصاصا مطلقا على تلك السفن 
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القرصنة كما وھي: حق التتبع، تجارة الرقیق و والطائرات،عدا الاستثناءات الثلاثة
م استثناءا رابعا وھو حالة التدخل 1982أضافت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

ویقع على دولة العلم الالتزام بإجراء التحقیق وتوقیع العقاب  (67)ة،في الحوادث البحری
من انتھاكات لأحكام التلوث، على أن یتم  -التي تحمل علمھا-سفنعلى كل ما ترتكبھ ال

ھذا التحقیق فور حدوث المخالفة أو اكتشاف التلوث، فإن ثبت وقوع مخالفة فتتم 
 (68)محاكمة  السفینة المخالفة وفقا لقوانین دولة العلم.

 اختصاص دولة المیناء -ثالثا
 واعد والقوانین الدولیة في أمرین:تتلخص اختصاصات دولة المیناء في تنفیذ الق   

یتعلق بإجراءات التحقیق وإقامة الدعوى للسفن الموجودة طوعاً داخل أحد  الأمر الأول
 (69).موانئھا، أو في إحدى محطاتھا النھائیة البحریة القریبة من الشاطئ

ة لمنع اتخاذ بقدر ما ھو ممكن عملیاً من تدابیر إداری یمكن لدولة المیناءالأمر الثاني 
السفینة التي تنتھك القواعد والمعاییر الدولیة الخاصة بصلاحیة السفن للإبحار، مھددة 
بذلك بإلحاق ضرر للبیئة البحریة، حیث تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع السفن من 
الإبحار ولا تسمح لھا بالتحرك إلا لأقرب حوض مناسب لإصلاح السفن،وعلى أن 

 (70).د إزالة أسباب الانتھاكتسمح لھا بمواصلة سیرھا بع

  الفرع الثاني: التعاون الدولي لمكافحة التلوث البحري 
إذا كنا قد تناولنا التشریعات و النظم الوطنیة على أنھا وسیلة لضمان تطبیق     

الالتزام الدولي لحمایة البیئة البحریة، فإن التعاون الدولي لمكافحة التلوث البحري یعد 
أخرى لضمان تطبیق الالتزام وتبدوا القیمة الحقیقة للتعاون في أن أي ھو الأخر وسیلة 

 دولة لا تستطیع بمفردھا أن تتصدى لمكافحة التلوث البحري بعیدا عن غیرھا. 
لقد أدت مجھودات الدول للحفاظ على سلامة البیئة البحریة من التلوث إلى تقلیص    

فالمتطلبات البیئیة قد فرضت ضرورة  الفوارق بین الأنظمة القانونیة لمختلف الدول،
التعاون بین الدول لتوحید القواعد والمعاییر الدنیا الكفیلة بالعمل بالالتزام العام بحمایة 
البیئة البحریة، وھو ماساھم بشكل كبیر وواضح في تقلیص الاختلافات القائمة بین 

حد الضمانات الدولیة والواقع أن التعاون الدولي باعتباره أ (71)التشریعات الوطنیة،
التعاون على المستوى  أولاھمالتنفیذ الالتزام یمكن تناولھ من خلال مظھرین: 

 التعاون على المستوى العالمي. الأخرالإقلیمي، و 
 التعاون على المستوى الإقلیمي -أولا

إن أغلب الاتفاقیات تتجھ لحمایة البحار المغلقة وشبھ المفتوحة ولعل أبرز تلك  
 یات ھي:  الاتفاق

م لحمایة بحر الشمال من التلوث بزیت البترول، وقد وقعت 1969اتفاقیة بون سنة -
ھذه الاتفاقیة كل من فرنسا،ألمانیة الاتحادیة، وبریطانیا، وھولندا والنرویج والسوید 

  (72).وبلجیكا والدنمارك
السفن  م الخاصة بمنع التلوث البحري المتسبب من إغراق1971اتفاقیة أوسلو سنة -

دولة أوروبیة غربیة، ویمتد نطاق سریانھا  12أو الطائرات وھذه الاتفاقیة وقعتھا 
الجغرافي لیشمل منطقة شمال الأطلنطي وبعض مناطق المحیطات القطبیة وھي 

 (73)ة.مساحات بحریة محدود
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م الخاصة بحمایة بحر البلطیق من التلوث، عالجت ھذه 1974اتفاقیة ھلسنكي سنة -
ة حمایة البیئة البحریة لبحر البلطیق من كافة جوانبھ، فتعرضت إلى التلوث الاتفاقی

أن یتسبب نتیجة استكشاف  الناجم عن جمیع أنواع السفن، وكذا التلوث الذي یمكن
 (74)استغلال ثروات قاع البحر، وأیضا كل المصادر التلوث الأخرى بكافة أنواعھا.و

ایة البحر المتوسط من التلوث، تعد ھذه م الخاصة بحم1976اتفاقیة برشلونة سنة -
الاتفاقیة من أوسع الاتفاقیات الإقلیمیة شمولا وتفصیلا وقد ألحق بھا بروتوكولان 
أحداھما خاص بمنع التلوث الناجم عن الإغراق من السفن والطائرات، والأخر خاص 

 (75).خرىبالتعاون في أحوال الطوارئ لمكافحة التلوث الناجم عن البترول والمواد الأ

م لحمایة الخلیج العربي من التلوث حیث تلزم دول 1978اتفاقیة الكویت سنة -
 الأطراف بالتعاون فیما بینھا لمنع وتخفیف ومكافحة التلوث الذي یصیب میاه الخلیج.

 لميعاالتعاون على المستوى ال -ثانیا
ق وتنفیذ أحكام یعتبر التعاون على المستوى العالمي أحد الضمانات الھامة لتطبی    

الالتزام، ذلك لأن الالتزام  بما یلقیھ من مسؤولیات على عاتق الدول الأطراف ھو من 
فالتعاون یحتم على الدول  (76)الأمور التي لا یمكن الوفاء بھا بغیر التعاون بین الدول.

ً على وضع وتعزیز خطط طوارئ كي تستطیع  مواجھة  الأطراف أن تعمل معا
ً یجب أن تسعى الدول مباشرة أو عن طریق  (77).بحريحوادث التلوث ال وأیضا

منظمات دولیة مختصة إلى ملاحظة وقیاس وتقییم وتحلیل مخاطر تلوث البیئة البحریة 
وتلتزم الدول بنشر تقاریر النتائج (78)أو أثاره بواسطة الطرق العلمیة المعترف بھا،

فترات مناسبة إلى المنظمات التي یتم الحصول علیھا، أو تقدم تلك التقاریر على 
إن للتعاون العالمي مظھرین (79)الدولیة المختصة التي تجعلھا في متناول جمیع الدول،

 لمكافحة التلوث البحري وھما :
: وأھمھا بطبیعة الحال المنظمة التعاون من خلال المنظمات الدولیة العالمیة -1 

  م في مجال حمایة البیئةالتي تضطلع بدور ھا "I.M.C.O" البحریة الاستشاریة
 (80)البحریة، وكذا برنامج الأمم المتحدة للبیئة.

وھي المساعدة التي تتطلبھا ظروف تلك  المساعدة العلمیة والتقنیة للدول النامیة: -2

 (81)الدول، وحاجتھا الملحة إلى الخبرة العلمیة والفنیة في مجال مكافحة التلوث.

 خاتمةال
البحث أن الالتزام العام بحمایة البیئة البحریة من مخاطر  اتضح لنا من  ھذا      

لبیئة التلوث، جاء كرد فعل طبیعي لاختلال التوازن الإیكولوجي في عناصر ا
والتي قد تؤدي  إلى القضاء على كل معالم الحیاة في البیئة البحریة، ما لم یتم البحریة،

 تدارك ھذا الخطر ومواجھتھ.
نشیر إلى المصطلحین "البیئة البحریة " و"التلوث" لما لھما من ولا یسعنا إلا أن      

أھمیة على المستوى الدولي والمحلي، كما أن مكافحة التلوث أصبحت تمثل التزاما 
عالمیا یمتد نطاق تطبیقھ لیشمل كل المناطق البحریة، لا فرق في ذلك بین المناطق 

 ل أخرى.التي تدخل في ولایة أو سیادة الدولة الساحلیة ودو
كما تم الاتفاق بین أعضاء المجتمع الدولي على وضع قواعد قانونیة دولیة موحدة،      

تلتزم بھا الدول جمیعا على أساس أنھا قواعد تتعلق بموضوع یمس بسلامة البیئة 
البحریة، ولأول مرة یتجاوز المجتمع الدولي نطاقھ المحدودة لینظم بصورة واضحة 
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لجنس البشري، وذلك بفضل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون موضوعا حیویا یھم كل ا
م والتي أقرت بتوفیر الحمایة اللازمة للبیئة البحریة وھذا تصریح بوجود 1982البحار 

التزام دولي باتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لمنع وقوع أي تلوث بیئي بحري، وفقا 
 جزئھا الثاني عشر.للنصوص القانونیة التي تناولتھا الاتفاقیة في 

وقد تطرقنا في ھذه الدراسة إلى ضمانات تطبیق أحكام الالتزام العام بحمایة البیئة     
البحریة من التلوث بما أقرتھ الدول من تشریعات ونظم وطنیة، وقد أسفرت الجھود 
المبذولة إلى تعاون وتكافل بین دول المجتمع في تطبیق ھذا الالتزام وتعمیمھ لمكافحة 

تلوث، سواء عن طریق المنظمات الدولیة العالمیة أو عن طریق المساعدات العلمیة ال
والفنیة، وأخیرًا فإن الحفاظ على البیئة البحریة لا یعني التوقف عن التصنیع والأنشطة 
الاقتصادیة بل حسن استخدام الموارد والخیرات الطبیعیة وتحدیث الطرق الكفیلة 

 ئة البحریة. لاستغلالھا دون المساس بالبی
 منھا: توصیاتوفي نھایة البحث یمكن استخلاص عدة 

حترم مضمون ت التي لا إنشاء سلطة علیا دولیة حاكمة تستطیع أن تجبر الدول-1
 الالتزام و الانصیاع لأحكامھ و مراقبة تطبیقھ.

، لیس مع فكرة التعاون الدولي للقضاء على الملوثات البیئیة البحریةل أكثر تجسید-2
ذلك وول الأخرى فقط ولكن مع المنظمات الدولیة المتخصصة في ھذا المجال، الد
إنشاء أجھزة ب تبادل الخبرات وتدریب الكفاءات المحلیة وتطویر وسائل تقنیة جدیدة،ب

 دولیة بمقتضى المعاھدات والاتفاقیات التي تتولى متابعة كل ذلك.     
ل یقوم بوضع معاییر وإجراءات ضرورة تكاثف الجھود الدولیة لإیجاد نظام أمث-3

لتحدید وتقییم الأضرار ویحقق الفعالیة والرقابة المستمرة لتطبیق أحكام ھذا 
 لأن المشاكل البیئیة ھي مشاكل عالمیة ولا تخص دولة منفردة.،الالتزام

لى الأنشطة المضرة بالبیئة، وذلك بالرقابة ع الرقابةب داخلیة تتكفل إنشاء مؤسسات-4
ي تكون قبل ممارسة النشاط من قبل المنشاة المعنیة، والرقابة الثانیة أثناء الأولیة الت

 ممارسة النشاط. 
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